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 * من جدول الأعمال المؤقت٧البند 
 خمسون سنة من وضع المعايير: تطبيق المعايير

     في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
تعزيز إصلاح العدالة الجنائية، بما في ذلك : ٢حلقة العمل   

  **العدالة التصالحية
   ورقة معلومات خلفية           
    ملخص

نائـية أن تواجــه تحديـات صـعبة؛ حيـث يجـب علــيها أن      يتعـين عـلى نظـم العدالـة الج      
تسـتجيب لمطالـب مخـتلفة مـن أجـل تحقـيق العدالـة يقدمهـا أشـخاص مـتهمون أو سجناء أو                   
شـهود أو ضـحايا أو فـئات مـثل النساء والأطفال والسكان الأصليين والأقليات واتمعات             

فـــية هـــذه باســـتبانة بعـــض وتـــبدأ ورقـــة المعلومـــات الخل. المحلـــية، وكذلـــك اـــتمع الـــدولي
المعروفة " الممارسات الفضلى "الأولويـات العامـة لإصـلاح العدالـة الجنائـية، وكذلـك بعـض               

وتسـلّط الضـوء عـلى أمـثلة حديـثة العهـد لجهـود ناجحـة لتحقــيق         . لتحقـيق ذلـك الإصـلاح   
وفي ضــوء مــبادرات العدالــة التصــالحية ومحــاولات تعزيــز حقــوق الضــحايا  . ذلــك الإصــلاح

والأمثلة ليست حصرية؛ ولكنها    . رزت مؤخـرا، يولى اهتمام خاص إلى هذين االين        الـتي ب ـ  
 كما تقدم الورقة برامـــج . تعد بمثابة نقاط انطلاق فحسب لمزيد من التعزيز للعدالة الجنائية

                                                         
* A/CONF.203/1. 
ية على  يـود الأمـين العـام أن يعـرب عن تقديره للمركز الدولي لإصلاح القانون الجنائي ولسياسة العدالة الجنائ                   **

 .٢مساعدته في تنظيم حلقة العمل 
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وتقترح بعض  . ممكـنة عملـية المـنحى، بمـا في ذلـك فـرص لتـبادل المعلومـات وبـناء القـدرات                    
ــبادئ الت ــة        الم ــزز للعدال ــيق إصــلاح مع ــلى لتحق ــتعلق بالوســائل المث ــيما ي ــية العريضــة ف وجيه

 :الجنائية، بما في ذلك

تدمـج في جمـيع جوانب نظام العدالة        نخـراط في عملـيات إصـلاح شـاملة          لإا )أ(  
 الجنائية؛

المساعدات  توفير   ، مع الدولين الإقلـيمي و   تنسـيق الإصـلاح عـلى الصـعيدي        )ب(  
  الملائمة، لإشراك اتمع المحلي واتمع المدني في ذلك الإصلاح؛التقنية والمالية

اسـتخدام المـوارد المحـدودة بفعالـية، مـع القـيام كذلـك بـتوفير مـوارد كافية                    )ج(  
 لأقل البلدان نموا؛

ضـمان أن تكـون عملـية إصـلاح العدالـة الجنائـية خاضـعة للرصـد والتقييم                   )د(  
 .وقائمة على الأدلة

  لورقــة بعــض الاســتنتاجات الــتي ربمــا يــود المشــاركون في حلقــة العمــل أن   ام وتقــد
 .يستندوا إليها في صوغ توصيام بشأن إصلاح العدالة الجنائية في المستقبل
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ــيديا      إشــراك مؤسســات اــتمع المحــلي واــتمع المــدني ومؤسســات لم تكــن تقل

.................................لة بنظام العدالة الجنائية في جهود الإصلاح                            متص   
  -جيم

٣٦-٣١ ٢٠ ........................القيام باستثمار كاف وفعال للموارد في عملية الإصلاح                                       -دال
٣٩-٣٧ ٢٢ ............................................رصد وتقييم ممارسات العدالة الجنائية                            -هاء

٤٠ ٢٣ 
تعزيـز المسـاءلة ومـراعاة المعـايير ذات الصـلة بحقـوق الإنسـان وسيادة القانون في                  

.................................................................. الإصلاح     جهود    
  -واو

٤٢-٤١ ٢٤
زيـادة التركيز على ضحايا الإجرام والفئات المستضعفة، مثل الأطفال، بما يتسق            

............................................مع المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية                          
  -زاي

٢٥ 
٤٣ 

زيــادة التركــيز عــلى اســتخدام العملــيات والمــبادئ التصــالحية حيــثما كــان ذلــك  
............................لتوجيهية الدولية             مناسبا ومتسقا مع المعايير والمبادئ ا                       

  -حاء

٤٥-٤٤ ٢٥ .......................................................................الخلاصة والتوصيات  -رابعا
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   مقدمة -أولا  
تعزيز إصلاح العدالة الجنائية، بما في ذلك                        "، بشأن      ٢سوف تساعد حلقة العمل                -١

، في استبانة بعض التحديات العديدة التي تواجه إدارة شؤون العدالة الجنائية                                       "العدالة التصالحية      
على إجراء مناقشة بشأن التجارب الحديثة العهد على نطاق العالم في تحسين                                               وفي التشجيع         

وقد اقترحت الاجتماعات الإقليمية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي                                         . تلك الإدارة     
عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إيلاء اهتمام إلى آثار العدالة الجنائية على أكثر الناس ضعفا،                                                           

نساء والأطفال والسكان الأصليين ومن ينتمون إلى طبقات اجتماعية أكثر                                                  وخصوصا ال       
 كما اقترح أيضا في الاجتماعات الإقليمية التحضيرية أن تسعى حلقة العمل إلى                                                   )١(.فقرا 

استبانة الممارسات الفضلى في مجال إصلاح العدالة الجنائية، ووج تنفيذ العدالة التصالحية،                                               
جن وحلول لمشكلة ازدحام السجون، وتنفيذ معايير الأمم المتحدة                                   ووضع بدائل لعقوبة الس           

 واقترح أيضا أن يجري               )٢(.وقواعدها المتصلة بالأطفال المخالفين للقانون والعدالة التصالحية                              
استعراض ومناقشة لبرامج العدالة التصالحية، وكذلك التدريب للمعنيين بتنفيذ تلك البرامج،                                                 

 )٣(.ريمة  مع مراعاة شواغل ضحايا الج                 
  

  الضغوط الواقعة على نظم العدالة الجنائية              -ألف  
وثمة     . تتعرض نظم العدالة الجنائية لضغوط متزايدة لكي تتكيف مع الظروف الجديدة                                             -٢

ضغوط وطنية ودولية للتعامل مع الأشكال الخطيرة للجريمة عبر الوطنية، مثل الإرهاب                                            
. ر في المخدرات والاتجار في الأسلحة النارية                    والجريمة المنظمة والاتجار في البشر والاتجا                   

والتعاون الدولي مطلوب لمكافحة أشكال الجريمة تلك ويتعين تعديل النظم الوطنية لكي تمتثل                                                       
وإضافة إلى ذلك، يواجه العديد من نظم العدالة                       . للالتزامات الدولية التي تعهد ا البلد المعني                 
 والموارد غير الكافية والتدخلات السياسية وعدم                            الجنائية تحديات صعبة أخرى، مثل الفساد                         

 :وتشمل التحديات الأخرى التي تواجه نظم العدالة الجنائية ما يلي                                      . الكفاءة  

 في العديد من الحالات، توحي                     - أزمة الثقة لدى الناس وازدياد توقعام                      )أ( 
 ويغذي هذا الافتقار              )٤(.نظم العدالة الجنائية بقدر أقل من الثقة مقارنة بمؤسسات عامة أخرى                                         

وقد استحدث عدد             . إلى الثقة مطالب الناس بتوفير مزيد من السلامة وبمؤسسات أكثر كفاءة                                       
 كما انه ثمة زيادة               )٥(.من الولايات القضائية غايات محددة لكي يحققها نظام العدالة الجنائية                                          

ي بالدور المحدود          في المطالبة بتوفير السلامة العامة، لا تكون دائمة مشفوعة بإحساس واقع                                         
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الذي تؤديه العدالة الجنائية في الإسهام في المسائل الأوسع نطاقا المتصلة بسلامة الناس                                               
 وأمنهم؛   

 هناك اعتراف          - الإحساس بأن نظام العدالة الجنائية يخذل الفئات الضعيفة                                 )ب ( 
دينية     ينتشر على نطاق واسع بأن السكان الأصليين وبعض الأقليات العرقية والإثنية وال                                              

والمعوقين يتعرضون لإيذاء الجريمة بمعدلات عالية ويكونون في الغالب ممثلين تمثيلا زائدا في                                                        
وهناك مزيد من الاعتراف بمشاكل العنف الجنساني واستغلال الأطفال                                             . أوساط السجناء        

 والتعدي عليهم والإيذاء الثانوي الذي يتعرض له الضحايا في نظام العدالة الجنائية؛                                             

 إن الضحايا، الذين كانوا يستبعدون                         - زدياد أنشطة مناصرة الضحايا                  ا )ج( 
تقليديا من العديد من مراحل الإجراءات الجنائية في بعض البلدان، أخذوا يضطلعون بأدوار                                                    

ويتيح العديد من الولايات القضائية الآن للضحايا حق الاعتراض على                                         . لا تنفك تزداد أهمية           
وإضافة إلى ذلك،            . ات الاستماع المتعلقة بالإفراج المشروط                     الحكم لدى إصداره أو في جلس               

يعزى ازدياد استخدام العدالة التصالحية إلى تزايد الدعم لإصلاح نظام العدالة الجنائية بتوسيع                                                       
 نطاق حقوق الضحايا؛              

 تواجه     - القدرات المحدودة للنظم القائمة والافتقار للموارد البشرية والمالية                           )د ( 
وتواجه      . النامية قيودا كبيرة على الموارد التي يمكنها أن تخصصها للعدالة الجنائية                                          معظم البلدان       

وشرع      . في الغالب بخيارات صعبة في تحديد أولويات للاستثمار في بناء نظمها أو تحديثها                                                     
العديد من البلدان المتقدمة في الاعتراف بأن استثمار المزيد من الموارد الكبيرة في أعمال                                                   

سجون قد لا يؤدي بالضرورة إلى مزيد من رضا الناس عن نظام العدالة الجنائية                                                    الشرطة وال     
وفي الوقت ذاته، لا يمكن إنكار العلاقة بين العدالة                           . أو إلى زيادة الشعور بالسلامة أو العدالة                   

  الجنائية والازدهار، ولا يمكن إنكار الإسهام الذي ستحدثه العدالة الجنائية في العدالة الانتقالية                                                      
 .في البلدان الخارجة من نزاعات والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية                                     

  
  الوصول إلى العدالة       -باء  

والوصول      . إن لجميع التحديات المذكورة أعلاه تأثيرا كبيرا على الوصول إلى العدالة                                     -٣
لى    أوسع كثيرا من مجرد المطالبة بمزيد من سبل الوصول إ                              -إلى العدالة يشكل مفهوما معقدا             

فهو يتضمن         . خدمات الشرطة أو النيابة العامة أو الدفاع أو الخدمات القضائية أو الإصلاحية                                       
المطالبة بالمساءلة عن الجريمة وحماية الضحايا وحماية حقوق المتهمين، إضافة إلى اشتراط أن                                                             
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ات    ويتضمن أيضا حماية حقوق أفراد اموع                       . يلتزم موظفو العدالة الجنائية بسيادة القانون                      
 .المحرومة الذين قد يتعرضون للإيذاء أو التجريم بقدر غير متناسب                                   

. وتجسد صكوك ومعايير قانونية دولية مختلفة المطالب المتعلقة بالوصول إلى العدالة                                            -٤
مرفق قرار الجمعية          (وتتعلق صكوك مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية                                  

 أخرى ذات صلة، بالحقوق الأساسية لمن يتهمون                                ، ومعايير     )٢١-د ( ألف    ٢٢٠٠العامة   
 العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال                                     ئ إعلان مباد        ويتناول      . بجرائم  
. الحقوق الأساسية لمن يتعرضون للإيذاء بسبب الجريمة                               ) ٤٠/٣٤مرفق قرار الجمعية           (ة  السلط  

 إلى مطلب جديد للمساءلة على                     )٦( الدولية   ويوجه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية                           
ويمكن أن يربط            . أخطر الجرائم عندما لا يمكن تحقيق ذلك داخل إطار نظم العدالة الداخلية                                              

الوصول الشامل إلى العدالة بالفهم المتنامي للعدل والظلم على الصعد اتمعية والقطرية                                         
 في الأوضاع الانتقالية وما بعد                   والدولية، لأن اتمعات والأمم على حد سواء، خصوصا                                

 .النـزاعات، تواجه مظالم سابقة وحالية                       

وعلى المستوى الأساسي جدا، تشكل الجريمة تحديا للأمن اللازم للتنمية الاجتماعية                                                      -٥
يشكّل الأمن عنصرا أساسيا لأسباب عيش الناس والحد من الفقر وتحقيق                                               . "والاقتصادية      

وهو يتصل بالسلامة الشخصية وسلامة الدول والوصول إلى                                )٧(.الأهداف الإنمائية للألفية            
ويشكل مسؤولية حكومية محورية ضرورية                       . الخدمات الاجتماعية والعمليات السياسية                      

 كما إن ثمة حاجة إلى                )٨(".للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحيوية لحماية حقوق الإنسان                                     
وربما يتطلب         . قيق الأهداف الإنمائية             إنشاء نظم أمنية مستدامة تسهم إسهاما إيجابيا في تح                             

الوصول إلى العدالة في العديد من البلدان النامية وأقل البلدان نموا تركيزا محددا على بناء                                            
 .القدرات وحماية الحقوق الأساسية                 

  
  العدالة التصالحية       -جيم   

م برامج     المبادئ الأساسية لاستخدا                يقصد بالعملية التصالحية، حسبما يرد تعريفها في                                -٦
أي عملية        ، )٢٠٠٢/١٢مرفق قرار الس الاقتصادي والاجتماعي  (العدالة التصالحية في المسائل الجنائية

 آخرين متأثرين بالجريمة، أن يشاركوا في تسوية                                أشخاص     أو أي    /تتيح للضحية والجاني، و              
ويكون      .  شخص ميسـر        المسائل الناشئة عن تلك الجريمة، وكثيرا ما يكون ذلك بمساعدة                                  

التركيز في هذه الحالات على الاحتياجات الفردية والجماعية وعلى إعادة إدماج الضحية                                                
وقد برزت عمليات العدالة التصالحية كبدائل هامة لإجراءات العدالة                                     . والجاني في اتمع        
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الجنائية القائمة على الملاحقة القضائية وكبدائل لاستخدام عقوبة السجن كوسيلة لمساءلة                                                     
 .كما يمكن النظر للعدالة الجنائية كعنصر مكمل للإجراءات الأكثر رسمية                                       . اة الجن  

وتشير التجارب الحديثة العهد في مجالات بناء السلام واتمعات التي تعاني من                                          -٧
نزاعات والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية إلى أن إعادة إرساء سيادة القانون وضمان مصداقية                                                    

كلان أساسين جوهريين لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وهي السلام                                         العدالة الجنائية يش        
. والأمن وتخفيف حدة الفقر وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وحماية الضعفاء                                             

وفيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومشاكل العدالة الانتقالية، فقد كان هناك                                                       
لمساءلة من خلال إجراءات الملاحقة القضائية، وكذلك النهوج                                        تشديد متجدد على تحقيق ا                

 .البديلة مثل لجان استجلاء الحقائق والمصالحة القائمة على المبادئ التصالحية                                           

وتستند العدالة التصالحية إلى ما هو موجود من أساليب تقليدية ومحلية ودينية لمعالجة                                              -٨
الفعالة تستند غالبا إلى نظام عدالة جنائية يتسم                            المنازعات، ولكن ممارسات العدالة التصالحية                        

وغالبا ما يستند التشديد المتجدد على العدالة التصالحية إلى رأي                                    . بحسن الأداء والمصداقية           
. مفاده أن الدولة لم يعد من الممكن اعتبارها المصدر الوحيد لإنجاز عدالة فعالة ومنصفة                                        

ن بدائل في المبادئ الأساسية لاستخدام                       ويتجسد التشديد الحديث العهد على البحث ع                      
إعلان مبادئ العدل             برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية وغيرها من المعايير الدولية مثل                                    

وتمثل تلك الصكوك موارد               . الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة                             
 .تعزيز نظم العدالة الجنائية الخاصة ا                      هامة للدول الأعضاء التي تنظر في إيجاد سبل ل                            

  
  أولويات إصلاح العدالة الجنائية         -ثانيا  

تستخدم في هذا الباب أمثلة إصلاح ناجحة في عدد من الولايات القضائية لاستبانة                                                        -٩
 .بعض الاتجاهات المبشرة لتعزيز العدالة الجنائية في المستقبل                               

  
  الاعتراف بالتنوع ومراعاته             -ألف  

إن عمليات الإصلاح التي قد تكون مناسبة أو ممكنة في بعض البلدان ربما لا تكون                                                        -١٠
وإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مراعاة التنوع بين اموعات                                        . قابلة للتنفيذ في أي مكان             

السكانية، بما في ذلك تفاعل نظام العدالة الجنائية مع النساء، والأطفال، والمسنين، والأقليات                                                    
وربما    . فهذه الفئات فد تتأثر بالجريمة بصورة غير متناسبة                               . قية والإثنية والثقافية، والمعوقين                العر

 .يفضي ذلك إلى ابتعاد بعض الفئات عن نظام العدالة الجنائية ونفورها منه كذلك                                             
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وفي طائفة واسعة من البلدان، ربما يكون هناك احتمال أكبر لدخول مجموعات                                            -١١
وقد    ). أو عودا إليه بعد أن تكون قد فارقته                     (إلى نظام العدالة الجنائية              مختلفة من الأقليات          

تكون مجموعات الأقليات تلك، على سبيل المثال، من السكان الأصليين أو المقيمين                                                      
وقد تتعرض تلك الفئات السكانية لتمحيص غير متناسب من قبل بعض فروع                                                . الأجانب    

ذلك إلى معاملة تفاضلية في المحاكم أو السجون أو                         ، وربما يؤدي         )مثل الشرطة      (نظام العدالة     
ومن ثم، فقد تكون واحدة من مجموعات الأقليات أو أكثر ممثلة                                     . نظام الإفراج المشروط         

 .تمثيلا زائدا في أوساط السجناء                 

 :ويجوز النظر في عدد من مبادرات الإصلاح المحددة، بما في ذلك ما يلي                                         -١٢

ثقافيا، أو بذل محاولات لزيادة نسبة ضباط                           إنشاء دوائر شرطة ملائمة                 )أ( 
 الشرطة ممن ينتمون إلى أقليات؛                   

وضع برامج تدريب لتوعية إخصائيي العدالة الجنائية مثل ضباط الشرطة                                           )ب ( 
 وأعضاء النيابة العامة والقضاة بأهمية التنوع؛                       

فيما يتعلق بالسكان الأصليين، وضع نظام عدالة خاص بالسكان الأصليين                                              )ج( 
لمحافظة عليه وتقييمه، وكذلك برامج لتحويل الجناة إلى علاج مجتمعي وإسداء المشورة                                                    وا

 وتعيين محاكم مخصصة لهم؛                

توفير معلومات عن كيفية استخدام إجراءات إصدار أحكام تراعي                                     )د ( 
 وخيارات فرض العقوبات؛              ) مثل جلسات فرض العقوبة              (الاختلافات الثقافية            

 . تتعلق بالعدالة التصالحية للتصدي للجريمة                       الأخذ بأساليب جديدة             )ه(  
  

 محاكمة المتهمين من السكان الأصليين
أســتراليا وكــندا ونيوزيلــندا تمثــيلا زائــدا زيــادة كــبيرة للســكان الأصــليين في   تواجــه  

وتمــثّل أحــد أســاليب التصــدي الحديــثة العهــد لــتلك المشــكلة في توجــيه    . أوســاط الســجناء
بر لــتفادي الحكــم بالســجن عــند الــتعامل مــع مدعــى علــيهم مــن  القضــاة إلى بــذل مجهــود أكــ

 .السكان الأصليين

وفي عـدد مـن الحـالات، شـددت المحكمـة العليا الكندية على أهمية المبادئ التصالحية                  
وقننـت جـبر الضـرر والاعتراف بالأذى    . عـند محاكمـة مدعـى علـيهم مـن السـكان الأصـليين        

وإضافة إلى ذلك، قننت توجيهات إلى القضــــاة . حكاموإعادة التأهيل كأهداف لإصدار الأ
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وقد كانت  . لخفـض مسـتوى العقوبـة بالحبس لجميع الكنديين، وخصوصا السكان الأصليين           
ففـي حـين انه قد حدث انخفاض في العدد العام لحالات الإدخال إلى              : النـتائج مـتفاوتة نسـبيا     

ولذلك، فلا يزال التمثيل . فض بعدالسـجون، فـإن معـدل إدخـال السـكان الأصـليين لم يـنخ           
وفي بعض المدن الكندية، أنشئت محاكم . الـزائد للسـكان الأصـليين في السـجون يمثل مشكلة         

خاصـة للمـتهمين مـن السـكان الأصـليين الذيـن يرغـبون في أن يحاكموا في بيئة يكون مراقبو                     
لمشاكل التي يواجهها   السـلوك وأعضـاء النـيابة العامـة ومحـامو الدفـاع والقضـاة فـيها مـلمين با                  

 .السكان الأصليون في الأوساط الحضرية

وتقـــدم المفوضـــية الملكـــية الأســـترالية المعنـــية بوفـــيات الســـكان الأصـــليين أثــــناء          
ــين أن الطــريقة الــتي تــدرس ــا إحــدى المشــاكل يمكــن أن تفضــي إلى     )٩(الاحــتجاز  مــثالا يب

ــلخطر مناقشــة وتوصــيات بشــأن طائفــة واســعة مــن المســائل المــت    . علقة بالســكان المعرضــين ل
ــاض في عــدد          ــتين منفصــلتين حــدوث انخف ــندا وســط عين ــت في نيوزيل ــة أجري ــت دراس وبين

شملــت إحــدى العينــتين جــناة مــن قبــيلة المــاوري قــابلوا  : الأشــخاص الذيــن يعــودون للإجــرام
 )١٠(ممثلين لقبيلتهم؛ وشملت العينة الثانية جناة قابلوا الضحايا وأعضاء فريق مجتمعي

  
 الأطفال المخالفون للقانون

ــلجرائم يرتــبط بكــل مــن هــيكل الأســرة        ــة تــبين أن ارتكــاب الأحــداث ل هــناك أدل
 وبالاسـتناد إلى تجـارب مؤتمـرات الأسـر حسـبما تمارس في نيوزيلندا               )١١(.والـنـزاعات داخـلها   

عد وأسـتراليا، فقـد كانـت هـناك اقـتراحات لدوائـر تطويـر قدرات الشباب من شأا أن تسا                   
ويمكــن أن تخضــع تلــك الابــتكارات . الأطفــال المعرضــين لــلخطر في مجــالات شــديدة التــنوع 

لتقيـيم مـتأني، لا يقيس أثر تلك التدخلات على العلاقة مع نظام العدالة الجنائية فحسب، بل        
 )١٢(.أيضا أثرها على النجاح في المدارس وخفض تناول المخدرات

  
  حماية الضعفاء      -باء  

وتشمل الأمثلة المألوفة   . ايـة الأفـراد الضـعفاء في اـتمع أولوية أخرى واضحة           تمـثل حم   -١٣
 الذيـن يشكلون جميعهم حصة غير متناسبة من        -للفـئات الضـعيفة النسـاء والأطفـال والمسـنين           

ــلي  ــذاء بســبب جــرائم     . ضــحايا العــنف العائ ــئك الذيــن يتعرضــون للإي وقــد تشــمل أيضــا أول
شهود من الأطفال، الذين قد يتعرضون لمعاودة الإيذاء نتيجة         الكراهـية والشهود، وخصوصا ال    

وقـد يشـمل الضـعفاء أيضـا أولـئك الذيـن قـد يظن أم         . لـلإدلاء بشـهادم في وسـط مـناهض        
ــيهم في جــريمة أو جــناة   ــتعلقة بضــحايا    ويعــترف . مشــتبه ف إعــلان مــبادئ العــدل الأساســية الم
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 الضحايا قد يشملون أولئك الذين عانوا        صـراحة بأن   الإجـرام والتعسـف في اسـتعمال السـلطة        
وبالمثل، تعترف . مـن التعسـف في اسـتعمال السـلطة، بمـا في ذلـك الإضـرار بـالحقوق الأساسية               

 بالحاجة إلى أن توضع   المـبادئ الأساسـية لاسـتخدام بـرامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية            
 القوى، وكذلك الاختلافات الثقافية فيما  في الاعتـبار الـتفاوتات الـتي تؤدي إلى اختلال توازن          

 .بين الأطراف، وإعادة إدماج كل من الجاني والضحية في اتمع

ويـبدو أن هـناك توافقـا في الآراء بـأن القـانون الجنائي ينبغي أن يؤدي دورا في معالجة                     -١٤
ــلي  ــول أطــول أجــلا    . مشــكلة العــنف العائ ــه، هــناك اعــتراف بالحاجــة إلى حل  وفي الوقــت ذات

كما تحتاج مشكلة العنف    . لمشـكلة العـنف العائـلي، وخصوصـا العـنف ضـد النسـاء والأطفال              
العائـلي ومعاملـة الضـحايا إلى أن توضـع في سـياق الـتطورات الدولـية فـيما يتعلق بحقوق المرأة                      

وعــلى ســبيل المــثال، ربمــا لا يكــون الــتعويض الــذي تأمــر بــه المحكمــة لدفــع تكالــيف  . والطفــل
وبالمـــثل، فـــإن . را مناســـبا إذا كـــان الســـكن الأساســـي نفســـه غـــير مـــتاح ســـكن بديـــل خـــيا

الإصـلاحات في الـبلدان المـتقدمة مـثل حظـر النشـر واسـتخدام الأدلـة المسجلة على الفيديو قد                     
ــان       ــية ربمــا لا يكون ــة الجنائ ــتطور ومســتوى مــن خدمــات العدال تفــترض أيضــا مســتوى مــن ال

 .متاحين في جميع الدول الأعضاء
  

 العائليالعنف 
. اعــتمد العديــد مــن الولايــات القضــائية جــا متخصصــا للتصــدي للعــنف العائــلي     

وضــع سياســات إلزامــية لتوجــيه : ويتضــمن هــذا التصــدي عــددا مــن العناصــر المــترابطة، مــثل
الاـام؛ وبـروتوكولات متخصصـة تضـبط ممارسـة الشرطة للسلطة التقديرية؛ وتشكيل أفرقة               

وفي كولومبــيا، . عامـة؛ وإنشـاء محـاكم مخصصــة للعـنف العائـلي     مخصصـة مـن أعضـاء النــيابة ال   
تجمـع طائفـة مـن الخدمات التي تعالج         " دارا للعدالـة   "٣٢توجـد شـبكة تـتألف مـن أكـثر مـن             

ويتضمن ذلك خدمات الشرطة والنيابة العامة ومستشارين قانونيين،        . مسـائل العـنف العائلي    
 ،٢٠٠٢وفي عام   . خاصة بالضحايا وكذلـك عـلماء نفـس، وخدمـات أسرية وطبية وخدمات            

وأُحيل نحو  . ، كـان معظمهـا مقدمـا مـن نساء         "دور العدالـة  " دعـوى إلى     ٣٠٠ ٠٠٠قدمـت   
 )١٣(.ربع الدعاوى إلى محاكم؛ وتمت تسوية البقية من خلال اجتماعات لأطراف النـزاع

  
 العديد  وكـان أحـد النهوج المستخدمة لمعالجة العنف الجنسي ضد النساء والأطفال في             -١٥

وقد انطوى ذلك   . مـن أجزاء العالم هو إصلاح الجوانب الموضوعية والإجرائية للقانون الجنائي          
ــية والجنســية للنســاء والأطفــال وتقلــيل       ــة الســلامة البدن الإصــلاح عــلى كــل مــن تحســين حماي
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م مــن وثمــة ــج اســتله. احــتمال إعــادة الإيــذاء أثــناء إجــراءات العدالــة الجنائــية إلى الحــد الأدنى
 الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية يتمثل      )١٤( مـن القواعـد الإجرائية وقواعد الإثبات       ٧٠القـاعدة   

كما تنص المحكمة   . في تعـريف الموافقـة بأـا لا تسـتنتج مـن صـمت الضـحية أو عـدم مقاومـته                    
الجنائـية الدولـية عـلى عـدم قـبول أي دلـيل سـابق أو لاحـق بشأن السلوك الجنسي للضحية أو                       

وفي هـذا اـال ومجـالات أخـرى، ينـبغي تحقـيق تـوازن دقيق بين حقوق المتهم في أن                     . الشـاهد 
يستشـــهد بالأدلـــة ذات الصـــلة في دفاعـــه والشـــواغل المـــتعلقة بخصوصـــية الضـــحية والشـــاهد   

وربما يكون إصلاح قوانين الاعتداء الجنسي      . واحـتمال إعـادة إيذائهما في نظام العدالة الجنائية        
وقـد كانت هناك    . ا في زيـادة الإبـلاغ عـن جـرائم الاعـتداء الجنسـي إلى الشـرطة                قـد أدى دور   

زيـادات كـبيرة في الإبـلاغ عـن العـنف الجنسـي في العديـد مـن الـبلدان مـع وجود بعض الأدلة            
 )١٥(.على زيادات في الإبلاغ عن وقوع ذلك العنف من جانب أشخاص معروفين للضحية

  
 من الإيذاء الثانويحماية ضحايا الاعتداء الجنسي 

ــلحماية في      خــلال   ــات قضــائية تشــريعات ل الســنوات الأخــيرة، وضــعت عــدة ولاي
حــالات الاغتصــاب، ـــدف إلى حمايــة ضـــحايا الاغتصــاب الذيــن يدلـــون بشــهادم مـــن       

وتحمـي تشـريعات ذات   . الاسـتجواب التطفـلي الـذي يمكـن أن تكـون له آثـار نفسـية سـلبية          
الجنسـي بتنظـيم الوصـول إلى سـجلات الأطـراف الثالثة            صـلة خصوصـيات ضـحايا الاعـتداء         

وإضافة . الـذي يسـعى للحصـول علـيه المحـامون الذيـن يمثلون الأشخاص المتهمين في المحاكمة                
إلى ذلــك، وســع العديــد مــن الــبلدان نطــاق الخدمــات المقدمــة إلى ضــحايا الاعــتداء الجنســي   

بالاغتصــاب والاعــتداء بإنشــاء وحــدات شــرطة متخصصــة وكذلــك مراكــز أزمــات خاصــة   
 .الجنسي

  
وتتطلــب حمايــة الضــعفاء بصــورة مــتزايدة تعاونــا دولــيا وإقليمــيا واســتخدام الصــكوك  -١٦

وعــلى ســبيل المــثال، فــإن بــروتوكول مــنع وقمــع . الدولــية إضــافة إلى إصــلاح القــانون الجــنائي
لأمم المتحدة لمكافحة   ومعاقـبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية ا         

، علاوة على الدعوة    )٥٥/٢٥المـرفق الـثاني لقرار الجمعية العامة        (الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية         
 .إلى تجريم ذلك الاتجار في كل دولة عضو، يدعو أيضا إلى اتخاذ تدابير محددة لحماية الضحايا
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  اجتناب الاعتماد المفرط على عقوبة السجن  -جيم 
عـتراف واضـح وسـط الـبلدان المـتقدمة والنامية بأن عقوبة السجن لا ينبغي أن                 هـناك ا   -١٧

ويعرف ذلك بمبدأ   . تسـتخدم إلا في حـال عـدم وجـود حكـم آخر يحقق أهداف إنزال العقوبة                
وقـد قُـنن مـبدأ الامتـناع في العديـد من الولايات القضائية، بما في ذلك فنلندا وكندا                   . الامتـناع 

ويتسـق هذا المبدأ أيضا مع   .  المـتحدة لـبريطانيا العظمـى وايرلـندا الشـمالية          ونيوزيلـندا والمملكـة   
أهـداف العدالـة الجنائـية؛ وإدمـاج الجـاني والضحية في اتمع يكون أكثر صعوبة عندما يكون                  

 .الجاني محتجزا في مؤسسة إصلاحية

مان الإفراج عن   ويتمـثل أحد أساليب المحافظة على موارد العدالة الجنائية الثمينة في ض            -١٨
مـا لم يكونوا يشكلون ديدا للمجتمع أو يكن هناك احتمال           (المـتهمين أثـناء انـتظار المحاكمـة         

. ورغـم ذلـك، يشـكل إيـواء السجناء رهن المحاكمة مشكلة لمعظم الولايات القضائية        ) لهـروم 
 على بدائل )١٦( مـن مشـروع المدونة الانتقالية للإجراءات الجنائية   ١٤٠ويـتوقع أن تـنص المـادة        

للاحـتجاز رهـن المحاكمـة، تتضـمن الاحـتجاز المـترلي وأشـكال أخرى للإشراف اتمعي على                  
كمـا يـتوقع أن تـنص أيضـا عـلى أنه قد يكون من المناسب فرض قيود على عودة        . المشـتبه فـيه   

ويكـون هـناك دائمـا خطر من أن برامج          . المـتهم إلى مـنـزل الأسـرة في حـالات العـنف العائـلي             
فــراج بكفالــة قــد تســتخدم عــلى نحــو يمــيز ضــد الأشــخاص المــتهمين الذيــن لــيس بمقدورهــم الإ

والتشـاور مـع الضـحية مهم في هذه المرحلة ويمكن أن تنتج             . الوفـاء بالمتطلـبات المالـية للإفـراج       
وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون هناك مزيد من         . عـنه بدائـل مبتكرة للاحتجاز رهن المحاكمة       

 .هذه البدائل على مختلف فئات الضحايا، وخصوصا النساء والأطفالالتقييم لآثار 

واعـتمد عـدد مـن الاسـتراتيجيات لضـمان أن يقتصـر اسـتخدام السـجن كعقوبة على                    -١٩
 :أخطر الجرائم

تقـــديم توجـــيهات قانونـــية إلى القضـــاة تقضـــي باســـتخدام الســـجن باعتـــباره   )أ( 
  هناك بديل مجتمعي مناسب؛، أي إلا عندما لا يكون"عقوبة الملاذ الأخير"

 وضع معايير قانونية يتعين استيفاؤها قبل أن يسجن الجناة؛ )ب( 

 توسيع نطاق العقوبات اتمعية لتوفير بدائل واقعية للحبس؛ )ج( 

وضـع عملـيات عدالـة تصـالحية، مـثل الوسـاطة بـين الضـحية والجـاني وتنظيم                    )د( 
 ات مبتكرة لإصدار الأحكام؛المؤتمرات والجلسات للتشجيع على وضع توصي
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ــتالي  بــذل محــاولات لتثقــيف الجمهــور بشــأن    )ه(  مــزايا العقوبــات اتمعــية، وبال
 .تخفيف الضغط الواقع على القضاة لإرسال الجناة إلى السجن

تقطـع عقوبـة السـجن تعلـيم الأطفـال ونموهـم المعـنوي وتحـرمهم مـن الدعم الأسري في                     -٢٠
تالي، فمن المهم بصفة خاصة تبصير القضاة فيما يتعلق باستخدام          وبال. مـرحلة حـرجة من حيام     

وأدى إدراك تلك الحقيقة إلى بذل جهود وطنية ودولية         . الحـبس في حالـة الـتعامل مـع الأحـداث          
 الصادرة Rec(2003)20لـزيادة عـدد بدائـل الملاحقـة القضائية للأحداث ومعاقبتهم، مثل التوصية          

وبا إلى الدول الأعضاء فيما يتعلق باتباع أساليب جديدة للتعامل          عن اللجنة الوزارية بمجلس أور    
وإضافة إلى ذلك، يتسق هذا الإصلاح مع اتفاقية        . مـع جـنوح الأحـداث ودور قضـاء الأحـداث          

 . دولة١٩٢، التي صدقت عليها )٤٤/٢٥مرفق قرار الجمعية العامة (حقوق الطفل 
 

 قضاء الأحداث والعدالة التصالحية
بقضاء الأحداث، بدأت عملية إصلاح للنظم في بلدان أمريكا اللاتينية في   فيما يتعلق  

رغم أنه قد بدأ بذل جهود في بداية ثمانينات     ( عند اعتماد اتفاقية حقوق الطفل   ١٩٨٩عام 
القرن العشرين عند التفاوض على قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء  

هي عملية شارك فيها بنشاط معهد أمريكا اللاتينية لمنع الجريمة   ، و)قواعد بكين(الأحداث 
 تشرين   ٢٩ المؤرخ  ٤٠/٣٣اعتمدت الجمعية العامة قواعد بكين في قرارها ) (ومعاملة ارمين

 ).١٩٨٥نوفمبر /الثاني

وأدت تشريعات جديدة اعتمدت في عدة بلدان في أمريكا اللاتينية إلى نظام      
قواعد بكين، وقواعد  : دئ اتفاقية حقوق الطفل والصكوك المكملة لهاللمسؤولية يتسق مع مبا

،  )٤٥/١٣مرفق قرار الجمعية العامة  (الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث اردين من حريتهم     
مرفق قرار  ) (مبادئ الرياض التوجيهية(ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث 

 ويتضمن النظام الجديد جهودا لاجتناب الملاحقة القضائية ).٤٥/١١٢الجمعية العامة 
للأحداث، بما في ذلك تدابير لحمايتهم من التعرض لإيذاء مبكر، ووضع طائفة من الجزاءات         
ينبغي أن تكون عقوبة السجن بمقتضاها أمرا استثنائيا وأن تقتصر على أخطر الجرائم، شريطة   

 . العقاب، ومشاركة الضحية في الإجراءاتألا يكون ممكنا تطبيق أي نوع مختلف من 

معهد أمريكا اللاتينية بمشروع مدته خمس سنوات لمساعدة بلدان في المنطقة  اضطلعو 
وبيرو  ) ١٩٩٠عام (وشمل المشروع البرازيل . على مواءمة تشريعاا مع اتفاقية حقوق الطفل 

 عام  (والسلفادور ، التي اعتمدت قوانين شاملة، )١٩٩٥عام (وهندوراس ) ١٩٩٤عام (
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. ، التي اعتمدت قوانين عدالة جنائية خاصة بالأحداث)١٩٩٦عام  (وكوستاريكا  ) ١٩٩٤
) ١٩٩٨عام (ومن بين البلدان الأخرى التي اعتمدت مؤخرا جدا مدونات أو قوانين نيكاراغوا  

ام ع(وباراغواي  ) ٢٠٠٠عام (وبوليفيا ) ١٩٩٩عام ) ( البوليفارية-جمهورية (وفنـزويلا 
وقد بدأ شيء من الرصد لنتائج خفض استخدام الاحتجاز كعقوبة وزيادة عدد    ). ٢٠٠٠

 .وسوف تعرض أثناء حلقة العمل بعض الأرقام للمقارنة . الجزاءات البديلة
 

واسـتحدث عـدد مـن الولايـات القضـائية طرائق لتعزيز استخدام الأحكام البديلة وفي                 -٢١
وثمــة اســتراتيجية في هــذا الاتجــاه تقضــي  . كعقوبــةالوقــت نفســه خفــض اســتخدام الاحــتجاز  

وقـد اعـتمد هـذا الـنهج في بلـدان متقدمة ونامية على         . بـزيادة عـدد الجـزاءات الـبديلة اتمعـية         
ويشـمل العديـد مـن تلـك الجـزاءات الـبديلة عنصـرا تصالحيا، يقتضي أن يسدد الجاني                   . السـواء 

 .شيئا ما إلى اتمع المحلي أو الضحايا

ويتسم . عـتمد العديـد مـن الولايـات القضـائية شـكلا مـا مـن أشـكال الحبس المترلي                   وا -٢٢
هـذا الـنوع مـن الجـزاء ببعض خصائص السجن مع السماح للجاني بالبقاء في اتمع، عادة في          

وفي الـبلدان المـتقدمة، كـثيرا مـا تفـرض المراقبة الإلكترونية كوسيلة لضمان بقاء الجاني                 . مـنـزله 
. في بلـدان أخرى، يحقق الهدف ذاته من خلال القيام بحملات تفتيش غير منتظمة             و. في المـنـزل  

وإذا تعـين اسـتخدام السـجن لمعاقـبة الجـناة، فمن الأفضل أن تقضى فترة الحكم في المنـزل بدلا                    
وثمة حاجة إلى إجراء    . ويتسـق ذلـك مـع مـبادئ العدالـة التصالحية          . مـن أن تقضـى في مؤسسـة       
 مـا إذا كـان الحـبس المـنـزلي يشـكل بديـلا صالحا للتطبيق في البلدان                  مـزيد مـن الـبحوث بشـأن       

 .النامية

لا تـتعلق بـرامج وسياسـات العدالـة التصـالحية حصرا بمرحلتي ما قبل المحاكمة وإصدار              -٢٣
وربما تسهم العدالة التصالحية أيضا في تعزيز نتائج العدالة   . الحكـم مـن إجراءات العدالة الجنائية      

وقـد أثبت برنامج للعدالة التصالحية في السجون في   . ى مسـتوى المـرافق الإصـلاحية      الجنائـية عـل   
 )١٧(.بلجيكا أنه مفيد للضحايا والسجناء

  
  إدماج المعايير والموارد الدولية          -دال  

حسـبما ذكر أعلاه، فإن العديد من الضغوط لتعزيز العدالة الجنائية تنجم عن المطالب               -٢٤
ويتجســد التعــبير عــن تلــك المطالــب في طائفــة واســعة مــن   .  العدالــةبــزيادة ســبل الوصــول إلى

ــال والنســاء وغيرهــم       ــتهمين والســجناء والضــحايا والأطف ــتعلقة بحقــوق الم ــية الم ــايير الدول . المع
وإضــافة إلى ذلــك، قــام اــتمع الــدولي بأعمــال كــبيرة في مجــال تطويــر المعــايير اــردة لتصــبح   
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كمــا إن المعـايير الدولـية تــتعلق   . صـلاح العدالـة الجنائـية   سياسـات وتوجـيهات أكـثر تفصــيلا لإ   
بـبعض الجـرائم ذات الأولويـة مثل الإرهاب والاتجار ودور العدالة الجنائية في البلدان التي تعاني              

وثمة حاجة إلى أن يصبح مقررو السياسات       . مـن نـزاعات والـتي تمـر بمـراحل مخـتلفة مـن التنمية              
ير الدولـية ذات الصـلة، حيثما يتسنى ذلك، للاستفادة مما قد يكون          الداخلـية أكـثر إلمامـا بالمعـاي       

 .متاحا من دعم وموارد على الصعيد الدولي لتعزيز النظام الداخلي للعدالة الجنائية
  

 إرساء العدالة الجنائية في اتمعات في مرحلة ما بعد النـزاعات

     تمعات في مرحلة ما بعد   ربما تكون مشاريع المدونات الانتقالية المطبقة على ا
فقد . النـزاعات مفيدة كمصدر للمعايير التي يستهدى ا في إجراءات تعزيز العدالة الجنائية     

وتتيح . وضعت بالاستناد إلى تجارب المحاكم الدولية المخصصة والمحكمة الجنائية الدولية  
ئية التي تتيح وجود مشاريع المدونات الانتقالية مصدرا قيما للمعايير لنظم العدالة الجنا   

اختلافات محلية مع مراعاة المعايير الدولية، ولكنها لا تستنفد سبل تعزيز العدالة الجنائية حتى        
 لجنة لاستجلاء الحقائق  ٣٠وقد أنشئت أكثر من    . في اتمعات في مرحلة ما بعد النـزاعات   

ن المساءلة وتشرك   وربما تشجع تلك اللجا  . في بلدان مختلفة في مرحلة ما بعد النـزاعات   
الضحايا، ولكنها تحتاج أيضا إلى أن تكون مستقلة وأن تتلقى دعم اتمع المدني  

الدولي وأن تستجيب لشواغــل الضحايــا، بما في ذلك إتاحــة جبر الضــرر                                             واتمـع
)S/2004/616 ومعظم اللجان لا تتبع نموذج جنوب أفريقيا    ). ٥٥-٥٤ و٥١-٥٠، الفقرات

عفو عام؛ وبعضها يقدم توصيات لملاحقات قضائية تالية أو إحالة إلى إجراءات   في منح 
وتتبع تلك النهوج الهجينة المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة . مجتمعية أو عرفية

 .التصالحية في المسائل الجنائية
 

 الضحايا والشهود من الأطفال
نائية لا ينبغي أن يؤذي الضعفاء، ولا  ثمة شاغل أساسي مؤداه أن تطبيق العدالة الج 

ينبغي، بصفة خاصة، أن يؤدي إلى إعادة إيذاء ضحايا الجريمة الذين قد يطلب إليهم أن          
المبادئ ويتجسد التحدي المتعدد الجوانب لهذه المهمة في  . يكونوا شهودا في إجراءات جنائية

 التي صاغها المكتب   ود عليها التوجيهية بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشه 
وقد ). ٢٠٠٤/٢٧مرفق قرار الس الاقتصادي والاجتماعي  (الدولي لحقوق الطفل 

صممت المبادئ التوجيهية لمساعدة الدول الأعضاء على وضع القوانين والإجراءات      
 .والممارسات الخاصة ا على نحو يتسق مع المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة       

  وتستند إلى مبادئ احترام كرامة الطفل ومصالح الطفل الفضلى وحق الطفل في المشاركة   
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وتشترط أن يقتصر التدخل في حياة الطفل الخصوصية على الحد الأدنى    . وعدم التمييز
المطلوب لضمان نتائج منصفة وعادلة في الإجراءات القضائية وأن تجرى جميع أوجه التفاعل 

وينبغي أن توفر المعلومات     . على نحو يراعي سن الطفل ويتعاطف معه   مع نظام العدالة 
للأطفال وأن يكون بإمكام المشاركة فيما يتعلق بالتعبير عن أي شواغل بشأن سلامتهم     

وتشمل الحقوق ضد التمييز أي تمييز قائم   . وعن الطريقة التي يرغبون في الإدلاء ا بشهادم    
الاقتصادي وصفة الهجرة واللجوء، وكذلك   - الاجتماعيعلى الطبقة الاجتماعية والوضع

وتتوخى المبادئ التوجيهية تقديم مساعدة خاصة إلى الأطفال . الاحتياجات الخاصة للطفل
ليس فيما يتعلق بإجراءات العدالة الجنائية فحسب، بل أيضا فيما يتعلق بالخدمات المالية 

ية وغيرها من الخدمات اللازمة لإعادة  والصحية والاجتماعية والخدمات الجسمانية والنفس
 .إدماج الطفل

  
  فرص لتعزيز العدالة الجنائية تعزيزا فعالا         -ثالثا  

يقـترح أدنـاه عدد من الاعتبارات العملية التي ينبغي وضعها في الحسبان عند التخطيط          -٢٥
 التعاون الدولي ويسلط الضوء على فرص. لمـبادرات إصـلاح العدالة الجنائية وتنفيذها وتقييمها     

واســتخدام المعــايير الدولــية والتدريــب والتقيــيم القــائم عــلى الأدلــة، وكذلــك عــلى أفكــار           
 .للمساعدة التقنية التي يراد تقديمها إلى البلدان النامية

  
  جهود الإصلاح المتكاملة والشاملة              -ألف  

ــثل خفــض عــدد حــالات الإدخــال         -٢٦ ــيق أهــداف سياســاتية محــددة م في مــن أجــل تحق
الحــبس، ومــن ثم خفــض الازدحــام المفــرط في الســجون، يــتعين أن تكــون عملــيات الإصــلاح   

ويتطلــب خفــض عــدد الســجناء إصــلاح جمــيع مــراحل    . مــتكاملة وشــاملة وليســت مخصصــة  
مـزيد مـن تحويـل الدعـاوى قبل توجيه الاام من جانب الشرطة؛ ومزيد من استخدام                 : الـنظام 

؛ ومــزيد مــن اســتخدام الأحكــام اتمعــية الــبديلة؛ وزيــادة  الــتحويل مــن جانــب النــيابة العامــة 
وقــد عالجــت أكــثر المحــاولات . اســتخدام الإفــراج المشــروط وغــيره مــن آلــيات الإفــراج المــبكر

. نجاحـا لخفـض عـدد حـالات الإدخـال في الحـبس المشـكلة في جميع مراحل الإجراءات الجنائية         
ة للـبلدان والولايات ذات الرقعة الجغرافية       وتطـرح الحاجـة إلى الـتكامل تحديـات خاصـة بالنسـب            

ويـتعين أن تنسـق خدمـات الجهـات الفاعلـة كالشـرطة والنـيابة العامة                . الواسـعة داخـل الـبلدان     
مثل اتخاذ سياسات مختلفة لتوجيه (والمحـاكم والـنظام الإصـلاحي حـتى تحظى آثار تدخل واحد         

عقــد اجــتماعات منــتظمة بــين كمــا ينـبغي تشــجيع  . بالــتقدير لــدى مؤسســات أخــرى) الاـام 
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وفي الوقـت نفسـه، يـتعين أن يراعى الحرص      . مخـتلف الجهـات الفاعلـة في مجـال العدالـة الجنائـية            
عـلى ضـمان أن تعمـل جمـيع الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية في هيئة نظام ذي ضوابط                    

 بعض الولايات القضائية أن ومـن ثم، يجـوز لأعضاء النيابة العامة في        . متـبادلة للتدقـيق والموازنـة     
 .يراجعوا قرارات الشرطة ويجوز للقضاة أن يراجعوا قرارات موظفي المرافق الإصلاحية

  
 خفض مستويات عقوبة السجن للأقليات العرقية

خفض مستويات عقوبة السجن للأقليات العرقية جا شاملا تشارك فيه    سيتطلب  
نائية، بما في ذلك الشرطة والنيابة العامة ومحامو الدفاع    جميع الجهات الفاعلة في نظام العدالة الج

وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوسع اشتراط . والموظفون القضائيون وموظفو المرافق الإصلاحية
الإصلاح الشامل ليتجاوز نطاق نظام العدالة الجنائية ويشمل مسائل مثل توفير فرص اقتصادية  

أنظر أيضا إعلان فيينا فشأن الجريمة    (ن ارتكاب الجريمة   وتصميم أحياء سكنية على نحو يثني ع  
مرفق قرار  (وخطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا   ) ٥٥/٥٩مرفق قرار الجمعية العامـــة (والعدالة 

 )).٣٣-٣١، الفقرات  ٥٦/٢٦١الجمعية العامة 
  

  التنسيق الإقليمي والدولي في جهود الإصلاح                    -باء  
زيد مـن التنسيق في مجال العدالة الجنائية على الصعيد الوطني،           إضـافة إلى الحاجـة إلى م ـ       -٢٧

وتتفشـى بعــض  . هـناك أيضـا حاجــة إلى مـزيد مــن التنسـيق عـلى الصــعيدين الإقلـيمي والــدولي      
أشـكال الجـريمة عـبر الحدود؛ فالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب والاتجار في المخدرات          

والجهـود الوطنـية وحدها غير كافية للتعامل مع    . لمشـاكل والاتجـار في الأشـخاص أمـثلة لـتلك ا         
وفي الوقـت ذاتـه، لا تقتصر الحاجة إلى مزيد من التنسيق الإقليمي والدولي على    . تلـك الجـرائم   

وهــناك حاجــة إلى مســاعدة ثنائــية ومــتعددة الأطــراف حيــث تســاعد . الجــريمة العابــرة لــلحدود
 مجـال تعزيز العدالة الجنائية بلدان أخرى في جهودها          الـبلدان المـتقدمة الـتي لديهـا خـبرة فنـية في            

ــنوع والظــروف والأعــراف     . للإصــلاح ــتعين أن تكــون هــناك مــراعاة للت ــية، ي وفي تلــك العمل
ــية ــية      . المحل ــة الجنائ ــز نظــام العدال ــة في تعزي ــية أن تســاعد دول ــية والثنائ ويمكــن للمســاعدة الدول

وإضافة إلى ذلك،   . معية في مسائل العدالة   الخـاص ـا واسـتقطاب بعـض عناصـر المشـاركة ات            
كما قد تساعد تلك العملية أيضا على      . يـتعين أن تخصـص مـوارد كافـية لتلك المساعدة التقنية           

وضــع بــيانات أساســية ومؤشــرات أداء يمكــن أن تقــاس ــا فعالــية كــل مــن المســاعدة المقدمــة    
ومات بشأن الممارسات الفضلى في     وهـناك حاجة أيضا إلى تبادل المعل      . وتعزيـز العدالـة الجنائـية     

مجـال العدالــة الجنائــية ولتحســين فهــم المعـايير والمــبادئ التوجيهــية الدولــية ذات الصــلة في مجــال   
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وينبغي أن  . العدالـة الجنائـية في أوسـاط إخصـائيي العدالـة الجنائـية واـتمع المـدني وعامة الناس                  
ــلى التوجــيه العمــلي ال ــ     ــادة في التشــديد ع ــناك زي ــبادئ   تكــون ه ــايير والم ــك المع ــيحه تل ذي تت

 .التوجيهية للدول الأعضاء في تعزيز العدالة الجنائية
  

 توفير السلامة والأمن والعدل للفقراء في نيجيريا  
ثمة مثال جيد لبرامج الإصلاح على نطاق قطاع العدالة الجنائية والمستندة إلى حقوق  

بين المملكة المتحدة ونيجيريا والذي يدعم   الإنسان هو برنامج الأمن والعدل والنمو المشترك    
والهدف العام للبرنامج الذي . تحقيق الأهداف المبينة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية  

تبلغ مدته خمس سنوات والتابع لإدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة هو تعزيز سبل   
ويدير   . صالح الفقراء في نيجيريا الوصول إلى السلامة والأمن والعدل وتحسين نوعيتها ل

 مليون جنيه، الس  ٣٠، وتبلغ ميزانيته  ٢٠٠٢مارس /البرنامج، الذي استهل في آذار
ويدعم البرنامج مبادرات مثل بناء القدرات في  . البريطاني بالاشتراك مع جهات نظيرة وطنية  

ويوفر  . النموالسلامة والأمن، والوصول إلى العدالة، و: ثلاثة مجالات موضوعية، هي 
وتشارك وزارات حكومية نيجيرية وعدد من الأجهزة    . مساعدة تقنية ومعدات ودعم مادي 

وفيما يتعلق  . الوطنية والولائية في تمويل العديد من الأنشطة من خلال دعم نقدي وعيني  
بالسلامة والأمن، يسعى البرنامج إلى تحسين إنجاز الخدمات من خلال هياكل رسمية وغير 

ويتمثل أحد أهدافه في   . تابعة للشرطة وبتعزيز آليات منع النـزاعات وتسويتها وإدارا    رسمية 
دعم تحويل ممارسات إدارة الشرطة في نيجيريا وهيكلها التنظيمي من خلال الأخذ بأعمال      

كما يسعى البرنامج إلى تعزيز الوصول إلى العدالة بدعم إنشاء نظم محسنة   . الشرطة اتمعية
وتتضمن  . مات العدالة الجنائية الفعالة للفقراء على الصعيدين الوطني والولائي لإنجاز خد

أهداف محددة في ذلك اال تعزيز السياسات والخطط وتمويل قطاع العدالة على الصعيدين     
الوطني والولائي؛ وجعل مستعملي خدمات العدالة مدركين لاستحقاقام ودعمهم في   

وفي مجال النمو، يسعى  . تعزيز مراعاة حقوق الإنسان الوصول إلى خدمات العدالة؛ و
وتشمل أهداف محددة    . البرنامج إلى دعم إنشاء بيئة مواتية للنمو الاقتصادي لفائدة الفقراء       

تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية حتى يتسنى للقطاع الخاص أن ييسر ذلك النمو ويعزز قدرات  
 .المؤسسات والأجهزة على مكافحة الفساد 
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 إشراك مؤسسات اتمع المحلي واتمع المدني ومؤسسات لم تكن تقليديا -جيم 
  متصلة بنظام العدالة الجنائية في جهود الإصلاح

وعلى سبيل المثال،   . يسـتلزم تعزيـز العدالـة الجنائية إشراك مؤسسات أخرى في اتمع            -٢٨
وربما تكون النظم   .  والإرهاب تشـارك نظـم الهجـرة مشـاركة قويـة في جهـود مكافحـة الاتجار               

الرسمـية وغـير الرسمـية للـتعامل مـع الصـحة العقلـية أساسـية لـتحديد العـلاج الـلازم للأشخاص                       
ــية     ــة الجنائ ــية داخــل نظــام العدال ــية   . المصــابين باضــطرابات عقل ــؤدي المؤسســات الدين ــا ت وربم

وقد تكون  . لجنائيةوالعسـكرية والشـرطة الخاصـة في بعـض الـبلدان مهـام تتصل عادة بالعدالة ا                
وسـائط الإعـلام والمـنظمات غـير الحكومـية والـنظم الصحية ومراكز البحوث وروابط المحامين                 
والهيـئات التشـريعية ومفوضـيات حقـوق الإنسان وإصلاح القوانين أيضا جهات فاعلة رئيسية               

 خارج  غـير أنـه يمكـن لمؤسسـات، بمـا في ذلـك القطاع الخاص، تعد               . في تعزيـز العدالـة الجنائـية      
نظـام العدالـة الجنائـية التقلـيدي أن تكـون بمـثابة نمـاذج هامة لبناء المؤسسات وإصلاحها داخل                    

 .نظام العدالة الجنائية

ولا يمكـن لإصـلاح العدالـة الجنائـية أن يمضـي قدما بدون دعم فعلي من اتمع أو قبولـه               -٢٩
ثل استخدام تحويل الدعاوى وينطـبق ذلـك بصفة خاصة على الإصلاحات المتقدمة م   . عـلى الأقـل   

ويتطلب إشراك  . والآلـيات الـبديلة لتسـوية الـنـزاعات والمبادرات التصالحية بصفة عامة بقدر أكبر             
وقد أقر . اـتمع اسـتثمارا مـن جانـب الحكومـة لتثقـيف الـناس مـن خـلال حملات لإذكاء الوعي          

ا عقد في كاتماندو في تشرين بـتلك الحقـيقة مؤتمر بشأن إصلاح قوانين العقوبات في جنوب أفريقي       
 .وللتدخلات اتمعية أيضا إمكانية كبرى لتعزيز أهداف العدالة التصالحية. ١٩٩٩نوفمبر /الثاني

وســوف تشــرك محــاولات تعزيــز العدالــة الجنائــية مــن خــلال العدالــة التصــالحية أيضــا     -٣٠
ــية وســتتطلب مشــاركة كــل     ــة الجنائ ــيديا متصــلة بالعدال  مــن جماعــات مؤسســات لم تكــن تقل

وتقــدم تايلــند مــثالا جــيدا للكيفــية الــتي يمكــن ــا  . اــتمع المــدني واــتمع المحــلي بصــفة عامــة 
 .لوسائط الإعلام أن تيسر مشاركة اتمع المحلي في العدالة الجنائية باستخدام نموذج تصالحي

 
 تيسير مشاركة اتمع المحلي في العدالة الجنائية في تايلند  

،   ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠تبادل للمعلومات وتثقيف عام استمرت بين عامي       في عملية  
نوقشت مبادئ العدالة التصالحية في سلسلة من الحلقات الدراسية الوطنية في تايلند، وبثّ 

وشملت أيضا زيارات دراسية إلى نيوزيلندا وتدريب     . بعضها مباشرة عبر التلفزيون العام    
 للممارسات التصالحية، بدعم من منظمة الأمم   للموظفين ذوي الصلة قدمه المعهد الدولي

 وسميت العدالة التصالحية . ومؤسسة الإرشاد الصحي التايلندية) اليونسيف (المتحدة للطفولة 
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للتشديد على اتساقها مع التقاليد التايلندية لتسوية  " العدالة من أجل الوئام الاجتماعي"بـ
وأقيمت مشاريع استرشادية لشبكات  . مع المحليالنـزاعات من خلال القبول المتبادل في ات 

العدالة اتمعية لتساعد على منع الجريمة ومعاملة الجناة، بما في ذلك في الدعاوى المتصلة بجرائم         
كما أنشئت أيضا لجان لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات متعددة         . الشباب والعنف العائلي

قبي سلوك وأطباء وعلماء نفس وأفرادا من  التخصصات تضم أعضاء من النيابة العامة ومرا
وكانت المبادئ التصالحية بمثابة أساس لإصلاح شامل لنظام العدالة الجنائية من  . اتمع المحلي

أجل التصدي لمشاكل مثل ازدحام السجون المفرط وتأخر المحاكمات وبمثابة وسيلة لتنفيذ   
البرامج أيضا قوانين تتعلق بإيقاف   ودعمت تلك . برامج رسمية بقدر أكبر لتحويل الدعاوى 

واستخدم برنامج للتحويل إلى مؤتمرات جماعية أسرية ومجتمعية بنجاح في      . الملاحقة القضائية
 .دعاوى تتعلق بجرائم الشباب 

  
  القيام باستثمار كاف وفعال للموارد في عملية الإصلاح                           -دال  

لإدارة شؤون العدالة الجنائية على تشـكّل المحافظـة عـلى المـوارد شـرطا مسـبقا أساسـيا               -٣١
ونظـام العدالـة الـذي يحـاول أن يسوي جميع النـزاعات بمعالجة جميع تقارير الأفعال                . نحـو فعـال   

وثمة . الجنائـية عـن طـريق نظـام المحاكم يحتمل أن يتحمل عبئا زائدا وربما يخفق في اية المطاف                  
تحويل أكبر عدد ممكن من الدعاوى بعيدا    ) أ: (مـبدآن عامـان بـرزا في العديـد مـن البلدان، هما            

خفــض تكالــيف الإجــراءات الجنائــية ) ب(عــن نظــام المحــاكم بقــدر مــا هــو مــأمون ومناســب؛ 
بإحالــة الدعــاوى، حيــثما ينطــبق ذلــك، خــارج الــنظام الــرسمي، وهــو مــا قــد يســهم أيضــا في    

ــيهم عــبر الإجــراءات       ــدم المدعــى عل ــيف الدعــاوى بالحــيلولة دون تق ــية إلى خفــض تكال الجنائ
وأكـثر الدعـاوى اسـتهلاكا لـلموارد هـي تلـك الدعـاوى الـتي يـتهم فـيها الجاني                  . مـراحل أبعـد   

ــة المطــاف بالحــبس   ــيه في اي وتمــثّل الاستعاضــة عــن الســجن بجــزاءات   . ويحــاكم ويحكــم عل
 .مجتمعية هدفا سياساتيا هاما ظلت ولايات قضائية عديدة تسعى إلى تحقيقه

مــألوف لجمــيع نظــم العدالــة، ســواء كانــت في بلــدان مــتقدمة أو نامــية،  ويتمــثّل تحــد  -٣٢
وسـواء كانـت في بلـدان تتـبع نمـوذج القـانون العـام أو القـانون المـدني، في تحديد أي الدعاوى                        

ويعـني ذلـك عـدم الحـرمان مـن العدالـة ولكن تحويل الدعاوى إلى إجراءات                 . ينـبغي اسـتبعادها   
ح أيضا في الكثير من الحالات منافع للضحايا أكثر ما تتيحه أكـثر فعالـية مـن حيـث التكلفة تتي        

وإضافة إلى ذلك،   . حلـول المحـاكم؛ حيـث تحـول الدعـاوى بعـيدا عـن جلسات المحاكم الرسمية                
وبمجـرد صـدور حكـم، يعامل الجناة بأكثر الطرائق فعالية من حيث التكلفة على نحو يخضعهم               

 .صالحيةللمساءلة ويتيح للضحايا بعض المنافع الت
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وفي حين  . والسـجن هـو أحـد أقـل خـيارات إصدار الأحكام فعالية من حيث التكلفة                -٣٣
إنـه قـد يكـون السـجن ضـروريا بالنسـبة لأخطـر الجـرائم، فهو يتيح عادة فائدة ملموسة ضئيلة              

 ويمكن من ثم أن يعزز      )١٨(.للضـحية فـيما عـدا الشـعور بالارتـياح لأن الجـاني قـد تلقـى جـزاءه                  
 :دالة الجنائية بالترويج لاستخدامإصلاح الع

ــا الشــرطة      )أ(   ــبل المحاكمــة تضــطلع ــل للدعــاوى ق ــرامج تحوي وتكــون هــذه  : ب
 البرامج فعالة بصفة خاصة في الدعاوى المتعلقة بالأحداث المخالفين للقانون؛

ــيابة العامــة     )ب(  ــل للدعــاوى تحــت إشــراف فــرع الن ــرامج تحوي يمكــن لممارســة  : ب
سـلطة تقديـرية أن توفّـر مـوارد ثمينة للمحاكم لمصلحة الضحايا، الذين يحصلون         النـيابة العامـة ل    

 ؛)عند الاقتضاء(على اعتذار وجبر للضرر 

تنظيم إجراءات فرض   : اسـتخدام مـبدأ الامتـناع عـن إصـدار أحكـام بالحـبس              )ج( 
 عقوبة الحبس؛

 )١٩(.ربط مدة الحكم بقدرة السجن الاستيعابية )د( 

قضـائية أخرى أن تحقّق الهدف نفسه بتوسيع نطاق أوجه التصدي           وحاولـت ولايـات      -٣٤
ــلجريمة   ــدة   )٢٠().مــثل المؤتمــرات الجماعــية للأســر  (اــتمعي ل ــات قضــائية عدي  ووضــعت ولاي

ــثال،        ــتعامل مــع الشــباب الذيــن يرتكــبون جــرائم، وعــلى ســبيل الم أســاليب تصــدٍ تصــالحية لل
 .ات جماعية أسرية ومجتمعيةشرعت تايلند في تحويل دعاوى الأحداث إلى مؤتمر

وفي الـبلدان النامـية، ربمـا يكـون الافـتقار لـلموارد في بعـض الحـالات سببا للتعامل مع                 -٣٥
الجــريمة عــلى مســتوى غــير رسمــي داخــل اــتمع المحــلي فحســب، وربمــا تكــون للأســاليب غــير 

الأذى الرسمــية للتصــدي لــلجريمة بعــض الفوائــد مــن حيــث الحــل العمــلي للمشــاكل واجتــناب  
وربمــا تكتســي بعــض أشــكال العدالــة غــير . والتكالــيف المرتــبطة بــنظام العدالــة الجنائــية الــرسمي

وفي الوقت ذاته، ربما تؤدي . الرسمـية بعـض السـمات الـتي يـربطها الكـثيرون بالعدالة التصالحية             
العدالــة غــير الرسمــية إلى الإبقــاء عــلى اخــتلالات في تــوازن القــوى تكــون موجــودة داخــل          

وقد تعذّر على بعض البلدان في منطقة الكاريبـي أن تستخدم عمليات           . تمعات وفـيما بينها   ا ـ
تصـالحية للـتعامل مـع مـن يرتكـبون جـرائم مـن الأحـداث، ويعـود ذلك جزئيا إلى عدم وجود                       

وتعمــل العدالــة التصــالحية عمومــا بالاســتناد إلى خلفــية نظــام   . نظــام راســخ لقضــاء الأحــداث 
 .كفؤ، وكعنصر مكمل لذلك النظامعدالة قوي ومنصف و
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وربمـا لا تكون الموارد هي كل ما هو مطلوب للاستجابة لمطالب الوصول إلى العدالة                 -٣٦
ويتسـاءل العديــد مــن  . والـتوقعات الــتي لا تـنفك تــزداد نمـوا فــيما يـتعلق بــنظام العدالـة الجنائــية     

نائـية القائم بشأن جدوى هذه      الـبلدان المـتقدمة الـتي خصصـت مـوارد كـبيرة لـنظام العدالـة الج                
ولا يـبدو أن المـوارد الـتي أُنفقت على أعمال الشرطة والنيابة العامة والسجون وسن          . السياسـة 

. قوانـين جنائـية جديدة قد خفضت معدلات الجريمة أو بددت قلق الناس بشأن معاودة الإيذاء         
ا وســيلة لــتحويل الدعــاوى ويــنظر العديــد مــن تلــك اــتمعات إلى العدالــة التصــالحية باعتــباره 

المناسـبة خـارج نظـام العدالـة الجنائـية وباعتـبارها فكـرة ملائمة لتشكيل عملية إنجاز العدالة في                    
نظـام العدالـة الجنائية بزيادة الاعتماد على أدوات مثل إصدار أحكام غير احتجازية والتعويض               

 .يةوالإصلاح، تصمم لخفض الإيذاء الثانوي في نظام العدالة الجنائ
  

 إصلاح العدالة الجنائية في لبنان 
في منتصف تسعينات القرن العشرين، لم يكن الإطار المؤسسي والتشريعي في لبنان في      

وقد أُعيقت إدارة شؤون قضاء الأحداث . وضع يؤهله للتعامل مع الزيادة في جنوح الأحداث   
وخلال . لمعلوماتبكفاءة بسبب عدم وجود هيئة تنسيقية وعدم وجود نظام فعال لجمع ا 

، وضع برنامج لإصلاح قضاء الأحداث تضمن إنشاء إدارة لشؤون     ١٩٩٧-١٩٩٦الفترة 
وتنسق الإدارة الأعمال التي يضطلع ا ضباط الشرطة القضائية  . القُصر داخل وزارة العدل

 والقضاة وأعضاء النيابة العامة والإخصائيون الاجتماعيون وإخصائيو التربية وموظفو مرافق    
وتضع معايير موحدة للممارسات الجيدة وترصد تأثير الأنشطة   . الاحتجاز والمرافق الإصلاحية

وبينما تعمل  . التي يضطلع ا أصحاب المصلحة الرئيسيون المعنيون بمسائل الطفولة والمراهقة   
الإدارة في تعاون وثيق مع وزارات حكومية أخرى ذات صلة، تتولى أيضا مسؤولية وضع  

كما تشجع إعداد   . ومسؤولية استهلال برامج جديدة للتعليم وإعادة الإدماج السياسات 
وأنشئ نظام بيانات محوسب   . خطط عمل لمنع جنوح الأحداث ولحماية الضحايا من الأطفال 

داخل إدارة شؤون القُصر بوزارة العدل لجمع المعلومات ذات الصلة عن الأحداث المخالفين  
 .للقانون

  
  يم ممارسات العدالة الجنائية            رصد وتقي      -هاء   

ــية في         -٣٧ ــة الجنائ ــية في رصــد العدال ــية خــبرة فن ــية والدول ــة المحل اكتســبت الجهــات الفاعل
ويمـثل دور اللجـنة الدولـية للصـليب الأحمـر في زيـارة السـجون وغيرهـا من                   . الأحـوال المـتأزمة   

ية الأمم المتحدة   وقد أُدرج الرصد في صميم ولا     . أمـاكن الاحـتجاز واحـدا مـن أوضـح الأمثلة          
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غير أن فكرة الرصد تنطوي على إمكانات كبيرة في أنحاء أخرى كثيرة            . في بعـض أنحـاء العـالم      
إذ إن مـبدأ الرصـد الاسـتراتيجي والمسـتنير لممارسـات العدالـة الجنائـية يحمل بشائر                  . مـن العـالم   

ات اللازمــة لضــمان كــثيرة في تعزيــز المســاءلة والــنـزاهة داخــل نظــم العدالــة وفي إعــداد التقيــيم 
 .نجاعة الإصلاحات وارتكازها على الأدلة

ولكـي تكـون إصـلاحات العدالـة الجنائية وممارساا فعالة، ينبغي لها أن ترتكز، حيثما          -٣٨
 وهـذا يعـني، فيما يخص البرامج الجديدة، استخدام تقييمات منهجية     )٢١(.أمكـن، عـلى شـواهد     

فالبيانات . دارة البيانات وعلى المهارات الإحصائية    حيـثما أمكـن ذلك، وتوفير التدريب على إ        
ومع . الـتي تـتخذ أساسا للقياس ضرورية لتقييم اتجاهات أي تدخل معين وفاعليته على السواء               

أن المؤلفــات المــتعلقة بتقيــيم تدخــلات العدالــة التصــالحية لا تــزال في طــور النشــوء فهــي تــتزايد 
م نــتائجها في كــل أنحــاء العــالم، لكــي يتســنى   وينــبغي مواصــلة تلــك الــبحوث وتعمــي . بســرعة

لــلجهات المعنــية أن تعــرف عــلى وجــه الدقــة كــيف يمكــن للعدالــة التصــالحية أن تكمــل ردود   
 .العدالة الجنائية التقليدية وأن تحل محلها في بعض الحالات

، (www.campbellcollaboration.org)" كامبل كولابوريشن"وقـد مـثَّل إنشاء مؤسسة     -٣٩
مؤسسـة غـير ربحـية لديهـا شـبكة خـبراء يستعرضـون الأبحـاث في مـنطقة معيـنة أو بشأن                       وهـي   

موضــوع معــين خطــوة هامــة مــن أجــل تعزيــز بــرامج وسياســات العدالــة الجنائــية القائمــة عــلى  
وحالمـا يجـرى أي اسـتعراض وينشـر، يجـري تحديثه لضمان اتساق استنتاجاته مع نتائج                 . الأدلـة 

 .آخر البحوث
  

يز المساءلة ومراعاة المعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان وسيادة القانون في تعز -واو 
  جهود الإصلاح

ــانون     -٤٠ ــتزام بســيادة الق ــة     (ضــمن إطــار الال ــناس في نظــام العدال ــة ال ــترافا بأهمــية ثق واع
، ينــبغي إيــلاء اهــتمام خـاص للتصــدي لســوء تصــرف الشـرطة وأعضــاء النــيابة العامــة   )الجنائـية 

ومــن الأهمــية بمكــان أن يجــري التصــدي للفســاد   . ظفــي المؤسســات الإصــلاحية والقضــاة ومو
وينبغي . وإسـاءة اسـتعمال السـلطة عـلى نحـو يرسـخ الـتزام الـنظام بالإنصـاف وسـيادة القـانون               

تكــريس التدريــب وغــيره مــن أشــكال الــتدخل لمعالجــة مشــكلتي الفســاد والعــنف مــن جانــب    
سـتخدام عمليات العدالة التصالحية استخداما فعالا       ويمكـن ا  . موظفـي الدولـة والقضـاء علـيهما       

في صــوغ تدابــير تأديبــية تــأخذ إســاءة التصــرف مــأخذ الجــد ولكــن تســعى إلى إعــادة إدمــاج     
 .وهذه العمليات تتيح فرصة لإشراك اتمع المحلي ولمشاركة الضحايا المدنيين. المخطئ
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تضعفة، مثل الأطفال، بما زيادة التركيز على ضحايا الإجرام والفئات المس -زاي 
  يتسق مع المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية

مــن الاســتراتيجيات الواعــدة في تعزيــز العدالــة الجنائــية جعــل معاملــة الضــحايا أمــرا ذا  -٤١
فمن شأن ذلك ألا يساعد فحسب على تعزيز مراعاة المعايير المتعلقة بمعاملة الضحايا،             . أولويـة 

ة لضـحايا الإجـرام مـن النساء والأطفال والأقليات، بل يمكن أن يساعد        مـع إيـلاء عـناية خاص ـ      
 )٢٢(.أيضـا عـلى توفـير صـلة بجـدول أعمـال إنمــائي أوسـع يتسـق مـع الأهـداف الإنمائـية للألفــية           

والتركـيز على احتياجات الضحايا ومساهمتهم يوفر أيضا إرشادات قيمة في معالجة الأولويات             
ولكي تكون إصلاحات العدالة    . وفي تقيـيم فعالـية ذلـك الإصـلاح        في إصـلاح العدالـة الجنائـية        

الجنائـــية فعالـــة، ينـــبغي لهـــا أن تعـــالج، قـــدر الإمكـــان، اهـــتمامات الضـــحية في كـــل مـــراحل   
وهذا يعني إبلاغ الضحايا بالتطورات     . الإجـراءات الجنائـية عـلى نحـو يتسـق مـع مـبادئ العدل              

حيــثما كــان ذلــك ممكــنا ( تلــك الإجــراءات الحاصــلة في قضــاياهم والســماح لهــم بالإســهام في
 مـثلا، بتشـجيع الجـناة عـلى تقديم تعويضات حيثما        -والسـعي إلى تلبـية احتـياجام        ) ومناسـبا 

وهـذا يتسـق بوضوح مع فلسفة العدالة التصالحية، التي تولي احتياجات الضحايا             . أمكـن ذلـك   
 .اهتماما أكبر من الحاجة إلى فرض عقاب قصاصي

 
 الجنوب الأفريقيالتعويض في 

بـرز الـتعويض كواحـد مـن الاعتـبارات الهامـة في الـبلدان المـتقدمة والنامـية، وتترتب                     
وقد استحدثت برامج   . علـيه آثـار في إجـراءات العدالة الجنائية على الصعيدين المحلي والدولي            

 )٢٣(.التعويض في الجنوب الأفريقي لتلبية احتياجات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
 

وضـمن إطـار التركـيز العـام عـلى الضـحايا، المشـار إلـيه أعـلاه، قد يكون من المنطقي                      -٤٢
أيضـا التركـيز على الفئات المعرضة للإيذاء الإجرامي وللمعاملة كجناة من جانب نظام العدالة          

فالـبغايا مـن الأطفال هن ضحايا للاعتداء الجنسي والعنف والاستغلال،       . الجنائـية في آن واحـد     
كمـا أن المخالفين للقانون من النساء والسكان        . هن معرضـات أيضـا للعقـاب كجانـيات        ولكـن 

وقــد يكــون الحــل الأفضــل . الأصــليين كــثيرا مــا يكونــون شــديدي الــتعرض للإيــذاء الإجــرامي
تخصـيص مـوارد محـدودة لضـحايا الإجـرام، الذيـن هـم أنفسـهم يكـبدون اتمع ونظام العدالة                     

ــيف،   ــية أكــبر التكال ــذاء      الجنائ ــن دورتي الإي ــلى إصــلاحات تســاعد عــلى الحــد م  والتركــيز ع
ومــن ناحــية أعــم، تســلّم مــبادئ الأمــم المــتحدة المــتعلقة بضــحايا الإجــرام   . ومعــاودة الإجــرام

وبالعدالـة التصـالحية بـأن هناك حاجة إلى الرد على ما يتعرض لــه الضحايا والجناة على السواء      
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هذا القبيل أن يعترف بأن الضحايا والجناة على السواء كمـا ينبغي لأي ج من     . مـن تعديـات   
 .يمكن أن يكونوا في كثير من الأحيان آتين من بيئات تتسم بالغبن الاقتصادي

  
زيادة التركيز على استخدام العمليات والمبادئ التصالحية حيثما كان ذلك  -حاء 

  مناسبا ومتسقا مع المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية
تمـثل المـبادئ الأساسـية لاسـتخدام بـرامج العدالـة التصالحية في المسائل الجنائية أداة قيمة                   -٤٣

ــثما أمكــن، في نظــم      ــيات التصــالحية، حي ــدول الأعضــاء في إدمــاج العمل يجــدر أن تســتخدمها ال
وحــتى في حالـة الجــرائم الأشـد خطــورة، بمــا فـيها الجــرائم الــتي    . العدالـة الجنائــية الموجـودة لديهــا  

تكـبها اـتمعات الـتي تشـهد صراعات، قد يكون من المفيد محاولة التوصل إلى نتيجة تصالحية                  تر
ويرى معظم خبراء   . تلـبي احتـياجات الضحية والجاني واتمع ككل، ودف إلى إعادة الإدماج           

لة العدالـة التصـالحية أنـه لا ينـبغي الـنظر إليها كنظام عدالة مواز، بل كعنصر مكمل لتدابير العدا                   
وينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في الفرص التي تتيحها زيادة تبادل المعلومات            . الجنائـية التقلـيدية   

فـيما بيـنها عـن العدالـة التصـالحية والـتعاون معـا في الـبحوث والتدريب والمساعدة التقنية المتعلقة              
 )٢٤(.قاليةا، مع إيلاء اعتبار خاص للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانت

  
  الخلاصة والتوصيات     -رابعا   

تناولـت ورقـة المعلومات الخلفية هذه بالبحث بعض الضغوط الواقعة على نظم العدالة     -٤٤
وتــتعلق أهــم الضــغوط بالمطالــبات بتيســير الوصــول إلى العدالــة أمــام المــتهمين والجــناة  . الجنائــية

الممارسات الواعدة في مختلف مجالات    وذكـرت في الورقة بعض      . والضـحايا واـتمعات المحلـية     
إصــلاح العدالــة الجنائــية وبعــض الاســتراتيجيات ذات الــتوجه العمــلي لتيســير إجــراء تحســينات 

ــية  ــة الجنائ ــة في نظــم العدال  أن يعــترفوا بأهمــية ٢وربمــا يــود المشــاركون في حلقــة العمــل   . فعال
 :الاعتبارات العامة التالية

ــة    يلــزم الاعــتراف بالتــنوع،   )أ(  فــيما بــين الــدول الأعضــاء وداخــلها، عــند محاول
 تحسين نظم العدالة الجنائية القائمة؛

يلــزم حمايــة أفــراد اــتمع المعرضــين لــلخطر عــند محاولــة تحســين نظــم العدالــة   )ب( 
 الجنائية القائمة؛

 يلزم الامتناع عن استعمال السجن إلا عند الضرورة؛ )ج( 
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 الدولـية الخاصـة بحقوق الإنسان وسائر المعايير المتعلقة      يلـزم الاسترشـاد بالمعـايير      )د( 
 .بالعدالة

 :وربما يود المشاركون أن ينظروا في التوصيات المحددة التالية -٤٥

ينـبغي لإصــلاحات العدالـة الجنائــية أن تشــمل جمـيع الأجــزاء المعنـية مــن نظــم      )أ( 
 مكان؛العدالة الجنائية المحلية، وأن تكون متكاملة وشاملة قدر الإ

ينــبغي الاعــتراف بالــتعاون الــدولي بصــفته عــاملا أساســيا في نجــاح مــبادرات    )ب( 
 الإصلاح الجنائي، وينبغي تقديم المساعدة التقنية كلما أمكن ذلك؛

ينـبغي أن تسـتند الإصـلاحات إلى مشـاركة نشـطة من اتمع المدني والفئات                 )ج( 
 ام العدالة الجنائية؛اتمعية والمؤسسات غير المرتبطة تقليديا بنظ

ينــبغي للــدول أن تســتخدم المــوارد المحــدودة بأقصــى فعالــية ممكــنة، وأن توفّــر   )د( 
مـوارد كافـية، مـع إيـلاء اهـتمام خـاص لمساعدة البلدان النامية وما للعدالة الجنائية من دور في                     

 المساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛

الحاجة إلى رصد وتقييم إصلاحات العدالة الجنائية،       ينـبغي للدول أن تعترف ب      )ه( 
 ضمان لفعاليتها وارتكازها على الأدلة؛

 ينبغي صوغ آليات لضمان المساءلة واحترام مبدأ سيادة القانون؛ )و( 

ــئات      )ز(  ــرام والفـ ــحايا الإجـ ــتمام لضـ ــن الاهـ ــزيدا مـ ــولي مـ ــدول أن تـ ــبغي للـ ينـ
 يير والمبادئ التوجيهية الدولية؛المستضعفة، مثل الأطفال، بما يتسق مع المعا

ينـبغي للـدول أن تزيد من استخدام عمليات ومبادئ العدالة التصالحية حيثما              )ح(  
 .كان ذلك مناسبا وبما يتسق مع المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية
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